
ما حم زواج المسلمة بغير المسلم؟
سؤال1 : ما حم مسلمة تزوجت من غير مسلم ، وبقيت عل دينها هل تخرج

.م الشرعمن الإسلام؟ أرجو التوضيح مع الح
الجواب:

نم نَاتصحالْمو} :ه تعالتابية؛ لقول الأباح الإسلام زواج المسلم من ال
الْمومنَاتِ والْمحصنَات من الَّذِين اوتُوا الْتَاب من قَبلم} المائدة/5.

أما زواج المسلمة من غير المسلم فحرمه الشرع؛ للأدلة الآتية:

نمودٌ مبلَعنُوا وموي َّتح ينشْرِكوا الْمحْتُن و} :ه تعالالدليل الأول: قول ال
نَّةالْج َلو ادْعي هالالنَّارِ و َلونَ ادْعكَ يولَئا مبجعا لَوشْرِكٍ وم نم رخَي

والْمغْفرة بِاذْنه ويبيِن اياته للنَّاسِ لَعلَّهم يتَذَكرونَ} البقرة/221، ووجه الاستدلال
هو النه الصريح الذي يفيد التحريم.

الدليل الثان: قول اله تعال: {فَانْ علمتُموهن مومنَاتٍ فََ تَرجِعوهن الَ الْفَّارِ
 هن حل لَهم و هم يحلُّونَ لَهن} الممتحنة/10.

الدليل الثالث من الحديث النبوي الشريف: ما رواه البخاري من طريق عروة
نب ليهطَ سا اشْتَريمانَ فذٍ كئمورٍو يمع نب ليهس اتَبا كلَم“ :بن الزبير، قال

عمرٍو علَ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم، انَّه لا ياتيكَ منَّا احدٌ وانْ كانَ علَ دِينكَ
باو ،نْهوا مضتَعامكَ ونُونَ ذَلموالم رِهَف ،نَهيبنَنَا ويب تخَلَّينَا، ولَيا تَهددر ا

سهيل الا ذَلكَ، فَاتَبه النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم علَ ذَلكَ، فَرد يومئذٍ ابا جنْدَلٍ



الَ ابِيه سهيل بن عمرٍو، ولَم ياته احدٌ من الرِجالِ الا رده ف تلْكَ المدَّة، وانْ
ِبا نةَ بقْبع بِنْت لْثُومك ما انَتكاتٍ، واجِرهم نَاتموتِ الماءجا، وملسانَ مك
اءفَج ،قاتع هذٍ، وئموي لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر َلا جخَر نمم طيعم

اهلُها يسالُونَ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم انْ يرجِعها الَيهِم، فَلَم يرجِعها الَيهِم، لما
لَمعا هال ننُوهتَحاتٍ، فَاماجِرهم نَاتموالم مكاءذَا جا} :يهِنف هال لنْزا

بِايمانهِن} الممتحنة/10 الَ قَوله: {ولا هم يحلُّونَ لَهن} الممتحنة/10” رواه
البخاري.

وجه الاستدلال بهذا الحديث أنّ من شروط صلح الحديبية أنّ من جاء بعد هذا
الصلح من مة مسلماً مهاجراً يجب عل المسلمين رده، ولن تم تخصيص

النساء من هذا الحم، فمن أسلمت منهن وجاءت مهاجرة مسلمة فيحرم
إرجاعها إل الفار، وهذا ما فعله النب صل اله عليه وسلم ف شأن أم كلثوم

بنت عقبة، والت جاء ف ترجمتها أنها أسلمت بمة قديماً، وصلت القبلتين،
وبايعت رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم وهاجرت إل المدينة ماشية، فسار

أخواها الوليد وعمارة ابنا عقبة خلفها ليرداها، فمنعها اله تعال. [انظر: أسد
الغابة ف معرفة الصحابة لابن الأثير 7/ 376]، فنزل هذا الحم العام ف تحريم

فار إجبارها علزواج المسلمة من غير المسلم، فليس لأقارب المرأة من ال
الزواج من غير المسلم؛ لأن ذلك يقع باطلا بالإكراه وبالرضا أيضاً.

كما أجمع الفقهاء عل حرمة زواج المسلمة من غير المسلم، والاستدلال



بالإجماع هو للرد عل من يحاول التشيك ف حرمة زواج المسلمة من غير
المسلم، فيأت الدليل من الإجماع الشرع، حيث اتفاق المجتهدين وخاصة من

عصر الصحابة ومن تبعهم بإحسان، وهم الأقدر فقهاً ولغةً وسلوكاً عل فهم
الأحام الشرعية، حيث أجمعوا عل تحريم زواج المسلمة من غير المسلم.

قال ابن قدامة رحمه اله: “ولا يزوج كافر مسلمة بحال، قال: “أما الافر فلا
ولاية له عل مسلمة بحال، بإجماع أهل العلم، منهم: مالك، والشافع، وأبو

عبيد، وأصحاب الرأي، وقال ابن المنذر: أجمع عل هذا كل من نحفظ عنه من
.[27 /7المغن] ”أهل العلم

والاستدلال من المعقول عن حمة تحريم زواج المسلمة من غير مسلم، حت لو
كان كتابياً، بينما أباح الإسلام زواج المسلم من التابية من عدة جوانب:

أ‐ أن المسلم أبيح له الزواج من التابيات؛ لأنه لا يجبرهن عل ترك دينهن؛ لأن
نآم} :ه تعالالمسلم يعترف بأن الأديان السماوية كلها أصلها واحد، قال ال

 هلسرو تُبِهكو هتئَمو هبِال نآم لنُونَ كموالْمو ِهبر نم هلَيا نْزِلا ابِم ولسالر
{يرصكَ الْملَيانَا وبانَكَ رنَا غُفْرطَعانَا وعمقَالُوا سو هلسر ندٍ محا نيب ِقنُفَر

البقرة/285، بينما غير المسلم لا يعترف بالإسلام، فلا ضرر من المسلم عل
زوجته إن كانت كتابية، بينما هناك مخاطرة ف زواج المرأة المسلمة من رجل

غير مسلم لا يعترف بدينها، مما يهدد استقرار الحياة الزوجية.

ب‐ وقد أباح الإسلام أن يتزوج المؤمن التابية، ولم يبح للتاب أن يتزوج



مَل لح تابْوتُوا الا الَّذِين طَعامو} :ه تعالقول ال المؤمنة، وذلك ف
وطَعامم حل لَهم والْمحصنات من الْمومناتِ والْمحصنات من الَّذِين اوتُوا

الْتاب من قَبلم} المائدة/5.

وذلك أن الرجل أقوى من المرأة، وأقدر عل التحم ف عواطفه، وأن تأثيره
عل المرأة أكثر من تأثيرها عليه، وهو أحرص عل دينه من حرصها عل دينها،

وذلك ف الأعم الأغلب.

ج‐ شُرع الزواج من أجل المساهمة ف تحقيق السعادة الفردية والسعادة
المجتمعية؛ لذا فإن الناظر ف تشريعات الإسلام يرى أنها لا تصدر التشريع إلا
بعد الإحاطة بمقاصده ومنافعه وأضراره عل صعيد الفرد والمجتمع؛ لذا ليس
لأحد أن يعترض عل تحريم زواج المسلمة من غير المسلم، بحجة أن ف ذلك
تحيزاً؛ لأنّ الشرع الشريف وهو يقنن لموضوع الزواج نبه عل ضرورة وجود
الانسجام بين الزوجين والفاءة، وإذا لم تراع الفاءة ف الدين ففيم ستراع؟

ومن هنا حت ف زواج المسلمين من بعضهم البعض، حث الشرع الشريف
قَال :ةَ قَالريره ِن أبالمودة والرحمة وكفاءة الدين، ع قيام الزوجية عل عل

خُلُقَهو نَ دِينَهوضتَر نم ملَيا ذَا خَطَبا) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر
فَزوِجوه، الا تَفْعلُوا تَن فتْنَةٌ ف الارضِ، وفَساد عرِيض) رواه الترمذي.

د‐ إن ف الالتزام بهذا الحم محافظة عل مقصد عظيم من مقاصد الشريعة،
ألا وهو المحافظة عل دين الزوجة وهو بقاؤها عل الإسلام، ولو كان الحم



بخلاف ذلك فلنا أن نتصور قيام النزاعات بين المرأة المسلمة وبين زوجها، مما
يعن الذهاب ف مجال هدم الأسر وتفها؛ لذا كان هذا التشريع بتحريم زواج

المسلمة من غير المسلم، والذي إذا تدبرته العقول النيرة ازدادت إعجاباً
بالتشريع الإسلام، الذي حم الإنسانية من كل خطر وضلال وارتق بها مادياً

وروحياً نحو سبل المال. واله تعال أعلم.

يقول الشيخ يوسف القرضاوي ( والحمة ه أن الرجل هو رب البيت، والقوام
عل المرأة، والمسؤول عنها، والإسلام قد ضمن للزوجة التابية ف ظل الزوج

المسلم حرية عقيدتها، وصان لها ‐بتشريعاته وإرشاداته‐ حقوقها وحرمتها،
وذلك عل خلاف أي دين آخر لم يضمن للزوجة المخالفة ف الدين أي حرية،
ولم يصن لها حقها”، وأن المسألة تقوم عل اعتراف الإسلام بأصل عقائد أهل
التاب دون العس، ومن ثم فالزوج التاب لا يعترف بشرعية عقيدة الزوجة

المسلمة ف هذه الحالة؛ مما سيخل بأساس حسن العشرة بينهما والمودة.

سؤال 2: ما موقف الأهل من هذا الزواج وما يتوجب عليهم إذا الفتاة لم تتراجع
عنه؟

عليهم نصحها وتذكيرها باله فان رفضت فهنا يون الأمر وفق المصلحة هل
الهجر والمقاطعة سيون مؤدبا لها لتعود ال رشدها أم الأفضل التواصل مع

النصح والإرشاد لعل اله ان يهديها.
، ومما جاء ف فتوى المجلس الأوروب للإفتاء والبحوث ف فتواه‐ الت بين



فيها بطلان هذا الزواج إن وقع، وأنه من البائر‐  وعل أسرتها مع استنار
فعلتها أن تعاملها بالحمة، وبالفقه النبوي ف التعامل مع المخط مهما عظم

جرمه، وأن يعينوها عل تمسها بدينها ه وأولادها، وأن يبقوا عل صلتهم بها،
وأن يتجنبوا أي سلوك يعقّد الأمر، ويحدث الفتنة، ويقطع الرحم “

 


